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هذه ترجمة غير رسمية بواسطة مركز موارد الأعمال التجارية وحقوق الإنسان للوثيقة الكاملة 

النسخة الأصلية (متوفرة فقط باللغة الانجليزية):  http://www.business-humanrights.org/media/documents/what-executives-need-to-know-about-human-rights-ewing-feb-2013.doc 

….

لقد كانت حقوق الإنسان شاغل بعض الشركات منذ حملات مناهضة التمييز العنصري منذ ثمانينيات القرن الماضي، ولكن حتى وقت قريب، لم يكن هناك فهم واسع لحقوق الإنسان كقاعدة لضبط الأعمال التجارية. بينما قدمت المبادرات التطوعية مثل مبادرة الأمم المتحدة للاتفاق العالمي لغة معايير حقوق الإنسان لآلاف من الشركات حول العالم، ويوجد نسبياً عدد قليل من الشركات يضعون حقوق الإنسان ضمن مفرداتهم في العمل. ويوجد حتى عدد أقل من الشركات تقوم بإدماج اعتبارات حقوق الإنسان في عملياتها. 

قد يتغير هذا، وذلك بفضل الاعتراف الدولي بمسؤولية الشركات في احترام حقوق الإنسان. ويكمن الحافز في ذلك التطور الموعود هو عمل  جون ريجي
 والذي عمل لستة سنوات منذ عام 2005 إلى عام 2011، باعتباره الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان . لقد صاغ ريجي اتفاق عمل بين الشركات والحكومات والمدافعين عن حقوق الإنسان بأن يكون لدى كل من الحكومات والشركات مسؤوليات تجاه حقوق الإنسان. ويقدم إطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف (2008) والمبادئ التوجيهية المصاحبة لها (2011) الناتجان عن ذلك نقطة دخول لكافة الأعمال التجارية، وليس فقط تلك التي تواجه قضايا حقوق الإنسان واضحة، وليس فقط الشركات متعددة الجنسيات الكبرى الشهيرة، لأخذ حقوق الإنسان بصورة جدية للمرة الأولى. ومن المحتمل أن تكون تلك المعايير الدولية إطار المناقشات التي سوف تدور بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لسنوات قادمة.   

ويوجد لإطار الأمم المتحدة، والذي رحب به مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2008، ثلاث "ركائز":

1) واجب الدولة في الحماية من انتهاكات الأطراف الثالثة لحقوق الإنسان، بما فيها المؤسسات التجارية، من خلال سياسات وأنظمة وأحكام قضائية مناسبة.

2) مسؤولية الشركات في احترام حقوق الإنسان، مما يعني أن على المؤسسات التجارية أن تتصرف بالعناية الواجبة لتجنب انتهاك حقوق الآخرين ومعالجة الآثار السلبية التي تشارك فيها.

3) الحاجة إلى زيادة وصول الضحايا إلى الانتصاف الفعال، القضائي منه وغير القضائي.

 في عام 2011، قام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتصديق بالإجماع على المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان
، والتي تقدم تفصيلا للخطوات التي يتعين على قطاع الاعمال اتخاذها لتلبية مسؤوليته لاحترام حقوق الإنسان. للمرة الأولى، تمتلك الشركات خريطة طريق واضحة لجعل حقوق الإنسان جزءاً من جهود مطابقتها والتزامها ومسؤولية الشركة التجارية. والشركات التي تعتبر آثار حقوق الإنسان جزءاً من جهود مسؤولية الشركة لديها معرفة مسبقة فيما يخص إطار الأمم المتحدة، وبدأت في رسم سياسات الشركة بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية.   

" الحماية والاحترام والانتصاف" هي عبارة سوف يسمعها المزيد من المديرين التنفيذيين وسوف يُطالبون بتفسيرها في السنوات القليلة القادمة. إذا ما كنت أحد هؤلاء المديرين التنفيذيين أو من مستشاريهم، توجد عشرة أشياء تحتاج إلى معرفتها (والقيام بها) بشأن حقوق الإنسان: 

1) تصل مسؤولية الشركات التجارية بشأن حقوق الإنسان إلى أبعد من الامتثال للقانون. 

تعتبر مسؤولية الشركة التجارية في احترام حقوق الإنسان أكثر من مجرد مسؤولية قانونية. يعني احترام حقوق الإنسان عدم انتهاكها (عدم الإضرار)، ولكنها تعني أيضاً التعامل مع أي آثار ضارة لحقوق الإنسان قد تتسبب بها الشركات أو تساهم فيها. ويعتبر الامتثال للقانون في أي مكان تعمل فيه شركتك هو نقطة البدء لتلبية مسؤولية الشركة في احترام حقوق الإنسان. 

تتفهم الشركات وتمتثل عادة لحقوق الإنسان عندما تكون مدمجة في القانون الوطني. ان قوانين العمل التي تمنع عمالة الأطفال أو التمييز على سبيل المثال هي نسخة محلية من المعايير الدولية لحقوق الإنسان. تصبح حقوق الإنسان بصورة عامة قضية عندما تعمل الشركات في أماكن يغيب فيها القانون المحلي أو يكون غير مطبق أو لا يتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية. حتى عندئذ، فالأمر ليس صعبا على المديرين التنفيذيين ان يعرفوا أن الشركات لا ينبغي أن تنتهك حقوق الإنسان. على سبيل المثال، توجد شركات قليلة ستستخدم عن علم العمالة القسرية، على سبيل المثال. وتركز معظم مناقشات الشركات التجارية وحقوق الإنسان على مسؤولية الشركات عند مواجهتها بانتهاكات حقوق الإنسان من الآخرين – الحكومات والموردين والشركاء. 

يقدم إطار الأمم المتحدة والمبادئ الاسترشادية للشركات توجه برجماتي لا يؤدي إلى التزامات قانونية جديدة. بينما تظل الكثير من القضايا القانونية – سواء كانت الشركات تخضع فيها للقانون الدولي أم لا وكيف يمكن للدول فرض المعايير القانونية الداخلية في الخارج وكيف يجب تعريف التواطؤ- غيرمفصول فيها، يتفق إطار "الحماية والاحترام والانتصاف" بصورة كبيرة مع القانون الدولي المقبول. ومرجع المبادئ التوجيهية المعيار القانوني الدولي للتواطؤ في الجرائم الدولية – "تعمد تقديم المساعدة العملية في ارتكاب جريمة أو التشجيع المؤثر تأثيراً كبيراً على ارتكابها"
 – ودعوة الشركات "لمعالجة خطر التسبب أو الإسهام في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان باعتبارها قضية امتثال للقانون."
 (تضم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الجرائم الدولية مثل الرق والتعذيب والإبادة الجماعية.) وحيث لا يمكن للشركة تحمل المسؤولية القانونية بموجب القانون الداخلي، تدعو المبادئ التوجيهية الشركات برغم ذلك "لاحترام مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها دولياً،" مع ملاحظة أن مسؤولية الشركة التجارية المدنية والجنائية خارج نطاق الولاية القضائية تمتد في العديد من الولايات القضائية ويمكن تحميل الأفراد المسؤولية عن تصرفات التي تصل إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. 

يضم احترام حقوق الإنسان التزامات الشركة القانونية بموجب القانون الداخلي، ولكنه يمتد لما بعد الامتثال للقانون ليشمل "التوقعات المجتمعية"
. يحدد الإطار والمبادئ التوجيهية التوقعات الحالية. يمكن أن يحدث للشركات آثار ضارة لحقوق الإنسان أو أن تبدو متواطئة في تصرفات الآخرين في مواقف لا يوجد فيها تعرض قانوني واضح. يجب أن تحترم الشركات حقوق الإنسان حتى عندما لا تقوم الحكومات بذلك.
    

2) فكر في كافة أنشطة وعلاقات شركتك والنطاق الكامل لحقوق الإنسان. 

يجب أن تحدد أنشطة وعلاقات شركتك نطاق جهودك لتلبية مسؤولية الشركة في احترام حقوق الإنسان والتي تنطبق على "أنشطة الشركات التجارية" و"علاقاتها التجارية" مع الأطراف الأخرى."
 وتنطبق مسؤولية احترام حقوق الإنسان "على جميع المؤسسات بغض النظر عن حجمها وقطاعها، وسياق عملياتها، وملكيتها، وهيكلها."
 بطبيعة الحال سوف تركز كل شركة على قضايا مختلفة من بين القائمة الكاملة لحقوق الإنسان، ولكن يجب أن تحترم كل شركة كافة حقوق الإنسان. 

تقدم المعايير الدولية قائمة بحقوق الإنسان ذات الصلة. وتوجد قائمة بالحقوق الأساسية في الوثائق الإحدى عشر التي تتكون منها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومعاهدات منظمة العمل الدولية التي تتناول الحقوق الأساسية الموضوعة في إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل:  

· الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

· العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

· العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ و

· معاهدات منظمة العمل الدولية بشأن تحريم العمالة القسرية وعمالة الأطفال والتمييز في التوظيف وضمان حرية الانضمام إلى الجمعيات. 

وحيث أن تلك الإعلانات والعهود والمعاهدات لم تكن من أجل جمهور الشركات التجارية، فإن المفاهيم الأساسية واضحة بما يكفي: فالأفراد لديهم حقوق وحريات قائمة على الكرامة الإنسانية. ويجب أن تضع الشركات في اعتبارها كافة تلك الحقوق من أجل أن تتمكن من إدارة مسؤولياتها بشأن حقوق الإنسان بصورة كافية. يجب أن تحدد شدة الآثار الضارة على حقوق الإنسان كيفية تحديد الشركة لأولويات جهودها. 

في بعض الظروف، قد تكون بعض المعايير الدولية الأخرى ذات صلة، مثل القانون الدولي الإنساني للشركات العاملة في مناطق الصراعات والحقوق الخاصة بالمستضعفين أو الجماعات المهمشة (الشعوب الأصلية) أو النساء أو الأقليات الوطنية أو الأثنية أو الدينية أو اللغوية والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال المهاجرين.

يجب على الشركات أن تضع في اعتبارها قضايا حقوق الإنسان في الأماكن التي تعمل بها، وكذلك الحقوق التي تتأثر بالوظائف المختلفة للأعمال التجارية، والتي قد تضم الموارد البشرية وإدارة سلسلة الإمدادات والأمن والبحث والتطوير ومشاركة المجتمع حسب الشركة. فمن المتوقع من ماركة شوكولاتة تجلب الكاكاو من غرب أفريقيا أن تضع في اعتبارها العمالة القسرية في مزارع الكاكاو. ومن المتوقع من شركة مشروبات أن تضع في اعتبارها تأثير عملياتها على حق الوصول إلى مياه الشرب. ويجب أن يهتم مقدمو الانترنت ووسائل الاتصال بحرية التعبير والحق في الخصوصية. 

سوف تبدو جهود كل شركة في احترام حقوق الإنسان مختلفة، يصوغها أنشطة الشركة وعلاقاتها، وكذلك حجمها ومواردها، ولكن يتعين على كافة الشركات أن تمتلك نوعا ما من سياسة حقوق الإنسان ويجب أن تؤدي العناية الواجبة لحقوق الإنسان الملائمة لأنشطتها وعلاقاتها ويجب أن تتصرف بناءاً على النتائج. 

3) تبني سياسة حقوق الإنسان. سوف يكون تبني سياسة حقوق الإنسان – وهي تجربة جديدة للكثير من الشركات- هي أول شيء تقوم به الكثير من الشركات بعد استيعاب إطار الأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية المعنونة "الحماية والاحترام والانتصاف". معظم الشركات لم تكن على معرفة بلغة حقوق الإنسان في سياسة الشركة. وسوف يختلف مستوى التفصيل، ولكن السياسات تلتزم بصورة نموذجية بجميع حقوق الإنسان؛ بالإشارة إلى المعايير الدولية مثل الإعلان العالمي والمعاهدات الأساسية لمنظمة العمل الدولية والمبادئ التوجيهية الآن؛ وإدخال الحقوق المحددة والمخاطر ذات الصلة إلى عمليات الشركة.     

ووفقاً للمبادئ التوجيهية فإن سياسة حقوق الإنسان، يجب أن تتم الموافقة عليها على أرفع مستوى في المؤسسة التجارية وأن تنص على التطلعات وأن ترتبط داخلياً وخارجياً وأن تنعكس مباشرة على عملياتها.
 قد توجد "السياسة" أو لا توجد في وثيقة شركة بعينها. فقد تمتلك شركة تجارية صغيرة سياسات رسمية أقل من الشركات متعددة الجنسيات الكبرى، على سبيل المثال. والشكل أقل أهمية من التزام الشركة الواضح لاحترام حقوق الإنسان، سواء كانت وثيقة مكتوبة أو تم إيصالها ببساطة للموظفين عن طريق المالك أو المدير التنفيذي. وسوف تجمع الجهود الأقوى جميع سياسات الشركة بما في ذلك التعويض والتوظيف وممارسات الضغط. 

لا تكفي سياسة حقوق الإنسان بمفردها لتلبية مسؤوليات الشركة تجاه حقوق الإنسان، ولكنها ضرورية كخطوة أولى. 

"لقد انتهت مرحلة الخطابة في مسؤولية الشركات التجارية،" وفقً لجون ريجي، الذي أكد على حاجة الشركات إلى "إدراك وإظهار" نطاق احترامها لمسؤولياتها بشأن حقوق الإنسان. يجب أن تعرض الشركة بوضوح كيفية إيفاءها بمسؤولياتها بشأن احترام حقوق الإنسان. ليس من الكافي الانضمام إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، على سبيل المثال، والتي تتطلب مشاركة الشركات في "تبني ودعم وسن" عشر مبادئ بشأن حقوق الإنسان وحقوق العمل وحماية البيئة ومكافحة الفساد
. ولتلبية معيار الأمم المتحدة، يجب أن تندمج التزامات الاتفاق العالمي في الشركة وأن تصل إلى الموظفين وأصحاب المصلحة وأن تنعكس على عمليات الشركة. 

4) الاستثمار في العناية الواجبة لحقوق الإنسان. 

يعتبر تقييم الآثار الفعلية والمحتملة على حقوق الإنسان لشركتك هو المفهوم الأساسي لركيزة "الاحترام" الواردة في الإطار. يجب أن تتفهم الشركات مخاطر حقوق الإنسان بواسطة أنشطتها وعلاقاتها من أجل تلبية مسؤولية الشركة لاحترام حقوق الإنسان. إذا لم تكن قد درست كيف تتفاعل شركتك مع حقوق الإنسان، فقد حان الوقت الآن للبدء في ذلك. 

يجب أن يكون نطاق العناية الواجبة في الشركة متسعاً لتوضيح كيفية معالجة آثار حقوق الإنسان والحيلولة دون حدوثها والتخفيف من حدتها. يجب أن تعمل على تقييم كلاً من الآثار الفعلية والمحتملة لحقوق الإنسان؛ والبحث عن الآثار الضارة بحقوق الإنسان التي تتسبب فيها المؤسسات أو تسهم فيها من خلال أنشطتها، أو التي قد ترتبط، ارتباطاً مباشراً بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها في إطار علاقاتها التجارية. إن ما يجعل العناية الواجبة بحقوق الإنسان فريدة عن باقي أشكال العناية الواجبة، هو التركيز على الآثار على الأفراد. وهي تمتد ببساطة إلى أبعد من توضيح وإدارة المخاطر المادية للشركة. عند إدارة العناية الواجبة بحقوق الإنسان، يتعين أن تضع الشركات مخاطر الآثار الشديدة على حقوق الإنسان في أولوياتها. 

وسوف يتزايد شيوع تقييمات الآثار الواقعة على حقوق الإنسان. وقد أظهرت المبادئ التوجيهية المكونات الضرورية: 

"تقييم سياق حقوق الإنسان قبل اقتراح نشاط تجاري وتحديد الأشخاص المحُتمل تضررهم؛ وتضيف معايير وقضايا حقوق الإنسان ذات الصلة؛ ووضع تصور لكيفية تأثير النشاط المقترح والعلاقات التجارية المرتبطة به تأثيراً ضاراً على حقوق الإنسان للأشخاص المحددين"

إن العناية الواجبة بحقوق الإنسان هي نشاط ديناميكي مستمر. يمكن أن تثير الأنشطة أو العلاقات الجديدة والقرارات الكبرى أو التغييرات المحتملة والتطورات الخارجية الحاجة إلى إعادة التقييم. 

5) التصرف بناءاً على النتائج.

   تحديد الآثار الواقعة على حقوق الإنسان بسبب شركتك لا يكفي لتلبية مسؤولية الشركة في احترام حقوق الإنسان. عندئذ يجب على الشركات التصرف بناءاً على ما تعرفه. يتعين على الشركات الحد من الآثار المحتملة الواقعة على حقوق الإنسان أو التخفيف منها ومعالجتها. 
ولا تعتبر الأعمال الخيرية للشركات بديلاً. يؤكد إطار الأمم المتحدة على أن "لا يمكن للشركة تعويض الضرر في مجال حقوق الإنسان بأداء أفعال طيبة في مجالات أخرى." 

تحتاج الشركات إلى إجراءات للتعامل مع الآثار الواقعة على حقوق الإنسان التي قاموا بتحديدها.
 وتعتبر آليات التظلم جزءاً من الأحجية، ولكن سوف تحتاج الشركات أيضاً إلى تطوير المزيد من الانماط القوية لإدارة الآثار الناتجة على حقوق الإنسان والتي تكون متماشية مع المبادئ التوجيهية. يجب أن يتم منح أقسام الأعمال ذات الصلة مسؤولية التعامل مع الآثار المحتملة. ويجب اتخاذ خطوات لمنع الآثار الضارة الواقعة على حقوق الإنسان، أو مساهمة الشركة في تلك الآثار. قوموا باستخدام نفوذ الشركة للتخفيف من الاضرار الناجمة. إذا لم تساهم شركتك في تلك الآثار، ولكنها مرتبطة بتلك الآثار الضارة على حقوق الإنسان من خلال عملياتها أو منتجاتها أو خدماتها بواسطة علاقة تجارية، فكر فيما يمكن للشركة القيام به للتخفيف من الضرر. 

6) تتبع أداء حقوق الإنسان الخاصة بك وإيصالها.

تعتبر الشفافية ميزة هامة من جهود الشركة في حقوق الإنسان، ولكن مازال لا يوجد اتفاق على كم الشفافية المطلوب. يطالب إطار الأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية الشركات بتتبع أداءها لحقوق الإنسان وإيصالها،
 ولكن تتراجع عن مطالبتها بالإبلاغ الإجباري الرسمي. وبدلاً من ذلك، ينبغي على المؤسسات التجارية التي تشكل عملياتها آثار شديدة على حقوق الإنسان أن تبلغ رسمياً عن عملياتها. ولكن، ينبغي على كافة الشركات أن تكون على استعداد "للتواصل... خارجياً... عندما تتعالى الشواغل بواسطة أو لصالح أصحاب المصلحة المتضررين." 
  

يتطلب تتبع أداء حقوق الإنسان مقاييس كيفية وكمية والتغذية الرجعية لأصحاب المصلحة والتحسين المستمر. وتقدم المبادرات مثل مبادرة الإبلاغ العالمية مؤشرات الأداء يمكن أن تبدأ منها، ولكن سوف تحتاج كل شركة أن تهيئ مقاييس حقوق الإنسان الخاصة بها. على الأقل، يتعين أن يضم الإبلاغ عن حقوق الإنسان معلومات كافية للغير لتقييم ما إذا كانت استجابة الشركة لآثار بعينها على حقوق الإنسان كافية أم لا. يمكن أن يؤدي التحقق المستقل لتقوية مصداقية الإبلاغ الذي تقوم به. 

مبدأ علمي ذكي: يجب على تقارير حقوق الإنسان التي تصدرها ان تتابع ما تكشف عنه العناية الواجبة بحقوق الإنسان الخاصة بك. اصدار التقارير الموثوق بها يعكس الخطوات التي قامت بها الشركة لتفهم الآثار الواقعة على حقوق الإنسان ومعالجتها. 

7) التأكد أن مبادرات حقوق الإنسان للشركات تتضمن آليات تظلم فعالة. 

يرتكز الركن الثالث من إطار الأمم المتحدة – "الانتصاف" – على تقديم آليات انتصاف فعالة لضحايا الآثار الواقعة على حقوق الإنسان. يطالب الإطار والمبادئ التوجيهية كلاً من الحكومات والشركات بوضع آليات تظلم غير قضائية بحيث يمكن الإبلاغ عن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان من الشركة ومعالجتها. يمكن للشركات إقامة آليات تظلم على المستوى التنفيذي، مثل الخط الساخن السري أو الطريقة الأخرى المتاحة للأفراد للإبلاغ عن قضايا حقوق الإنسان. تطالب المبادئ التوجيهية آليات التظلم لدى الشركة أن تكون شرعية وسهل الوصول إليها ويمكن التنبؤ بها ومنصفة وشفافة ومتماشية مع معايير حقوق الإنسان المعترف بها دولياً ومصراً للتعلم المستمر. 

  وازن بين أي شواغل قانونية بشأن آليات التظلم في مقابل فوائد تلك الجهود، والتي تتضمن العمل كنظام إنذار مبكر، يدعم تتبع الأداء بشأن حقوق الإنسان ويسمح بمعالجة التظلمات مباشرة عن طريق الشركة قبل تصعيدها. 

8) يعتبر إطار الأمم المتحدة و المبادئ التوجيهية هما معيار الأمر الواقع لحقوق الإنسان بالنسبة للشركات وأصحاب المصلحة. 

لا تعطي معظم الأعمال التجارية الكثير من الانتباه لحقوق الإنسان. ليس لأن المديرين التنفيذيين لا يهتمون بحقوق الإنسان أو لأن الشركات تسعى لأن تتغاضى عن حقوق الإنسان لصالح تحقيق الأرباح (معظم الشركات لا تقوم بذلك)، ولكن لأن المديرين التنفيذيين لا يعتبرون حقوق الإنسان ذات صلة بأعمالهم. ولا تدرك الشركات الصلة بين عملياتها وبين مفاهيم حقوق الإنسان المجردة، ولا ترى اتفاق بين معايير حقوق الإنسان للأعمال التجارية ولا تمتلك لغة لوضع حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية.    

لقد قام إطار "الحماية والاحترام والانتصاف" والمبادئ التوجيهية بتغيير الحالة الراهنة عن طريق رفع درجة الوعي ومنح الجميع لغة مشتركة لمناقشة حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية وتقديم معايير واضحة ويمكن تطبيقها على نطاق واسع. وقد تم إحالة الحكومات والشركات والمستثمرين والمدافعين إلى الإطار.
 وتتبنى المنظمات الدولية مثل وكالات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والاتحاد الأوربي من المبادئ التوجيهية في المعايير الحالية. ويعمل الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان المكون من خمس خبراء والذي خلف الممثل الخاص على تعزيز نشر وتنفيذ المبادئ التوجيهية. 
وقد دعا المنتدى السنوي الأول المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان (ديسمبر 2012) قرابة ألف من أصحاب المصلحة، من 85 دولة، بما في ذلك مديرين تنفيذيين من 150 شركة، لمناقشة التحديات المشتركة في تنفيذ المبادئ التوجيهية.  وسرعان ما أصبحت مسؤولية الشركات تجاه حقوق الإنسان هي المعيار المشترك الذي سوف يتم قياس الشركات بمقتضاه، ويجب أن تقوم الشركات بالتخطيط على أساسه. 

9) سوف يستخدم أصحاب المصلحة إطار الأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية لمساءلة شركتك بشأن احترام حقوق الإنسان.

كمعيار الأمر الواقع لحقوق الإنسان بالنسبة للشركات، فسوف يشكل إطار الأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية الطرق التي يستخدمها أصحاب المصلحة لتنظيم وتقييم وإشراك شركتك. سوف يتم إحالة الحكومات إلى المبادئ التوجيهية في إطار الجهود المبذولة لتنظيم سلوك الشركة في الداخل والخارج. سوف يستخدم المدافعون الإطار من أجل المطالبة بمساءلة الحكومات والشركات.
 وسوف تلقي المنظمات غير الحكومية الضوء على العناية الواجبة على الشركات تجاه حقوق الإنسان أو عدم وجودها. وسوف تتماشى البرامج التطوعية الحالية للشركات والصناعات وأصحاب المصلحة المتعددين مع المبادئ التوجيهية عن طريق مراجعة قواعد السلوك وتقوية العناية الواجبة تجاه حقوق الإنسان وتأسيس آليات للتظلم. سوف يقوم المستثمرون بإضافة فئة العناية الواجبة تجاه حقوق الإنسان إلى حوافظ الاستثمار المسئول. 

10) الاهتمام بكيفية ربط الحكومات والشركات ركيزتي "الحماية" و"الاحترام" من إطار الأمم المتحدة مع بعضهما البعض.

 قد ينجذب المديرون التنفيذيون إلى التركيز على الركيزة الثانية من الإطار وهي "الاحترام"، لأنها تصف مسؤوليات الشركات. الشركات التي ترغب في أفضل إعداد للتبني الواسع للإطار، ولكن يجب أن تتفهم الصلات بين الركائز، والتي تنشأ معظم قضايا التحدي منها وحيث من المحتمل وجود تطورات هامة من هذه النقطة. 

 تطوران للمشاهدة: 1) كيف تدعم الحكومات احترام الشركات لحقوق الإنسان؛ و2) كيف تقوم الشركات بتشجيع الحكومات لحماية حقوق الإنسان.

الركيزة الأولى من إطار الأمم المتحدة – "الحماية" – من واجب الدولة حماية حقوق الإنسان ضد انتهاكات الشركات التجارية. وتطالب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الحكومات باتخاذ "مزيج ذكي من التدابير" لتعزيز احترام الشركات التجارية لحقوق الإنسان. 
وسوف توحد الحكومات التي تتعامل مع مساءلة الشركات بشأن حقوق الإنسان بصورة جدية سياسات الأعمال التجارية الوطنية وحقوق الإنسان بصورة متزايدة. وللتأكد من أن الشركات لا تلتزم أو تساهم في الجرائم الدولية، يجوز أن تصبح الدولة أكثر فعالية في رصد أنشطة الأعمال التجارية في مناطق الصراع. وبرغم أنه من غير المحتمل قيام معاهدات بين الأعمال التجارية متعددة الأطراف وحقوق الإنسان في المستقبل القريب، يحق للدول إقامة المسؤولية القانونية على الشركات التجارية التي لا توجد داخل الدولة واتخاذ الخطوات تجاه تنظيم الشركات العاملة في الخارج. يحق للدول تقديم أو تحسين الوصول إلى الانتصاف لضحايا انتهاكات الشركات لحقوق الإنسان.
 وعلى المدى الطويل، سوف يتم تقوية الآليات القضائية القائمة على الدول في سلطاتها القضائية حيث تعمل الشركات وسوف يتم تجربة بعض السلطات القضائية مع آليات التظلم الأخرى مثل الانتصاف الإداري أو الوساطة. 
 

على المدى القريب، من المحتمل أن يكون الإبلاغ الإجباري عن تعامل الشركات تجاه حقوق الإنسان أكثر من التقاضي في هذا الشأن. يواجه عدد قليل من الشركات مخاطر التقاضي المادية النابعة من انتهاكات حقوق الإنسان. لا يؤدي الإطار ولا المبادئ التوجيهية إلى زيادة المخاطر القانونية للشركات. على العكس، من المحتمل أن يقلل التبني الواسع لإطار الأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية من قِبل الحكومات والشركات من مخاطر التقاضي بشكل عام بينما يعمل على زيادة احتمال الإبلاغ المطلوب عن انتهاكات الشركات لحقوق الإنسان. تقلل العناية الواجبة الفعالة من المخاطر القانونية عن طريق تحديد قضايا حقوق الإنسان قبل بدء التقاضي أو مواجهة الدعاوى التعمد أو الإهمال، وحماية ضد دعاوى حاملي الأسهم لسوء التمثيل. والتدابير الخاصة في الأفق هي متطلبات الإبلاغ عن حقوق الإنسان والتقديرات الإجبارية للآثار الواقعة على حقوق الإنسان. على سبيل المثال، فإن القسم رقم 1502 من تشريع الإصلاح المالي دودد – فرانك لعام 2010 في الولايات المتحدة، يفرض العناية الواجبة ومتطلبات الإفصاح بشأن الشركات التجارية العلنية التي تجلب المعادن المؤججة للصراع  من جمهورية الكونغو الديمقراطية. في المملكة المتحدة والدانمرك، يتعين على شركات بعينها الإبلاغ عن قضايا الاجتماعية الهامة نسبياً، مثل الآثار الضارة على حقوق الإنسان. من المحتمل أن تفرض الدول الإبلاغ الإجباري بشأن الأداء الخاص بحقوق الإنسان، ويجوز لها تحديد كيفية وماهية الأعمال التجارية التي يجب إيصالها. قد يكون الالتزام الدولي بالإبلاغ المالي هو أول ما أظهر الإبلاغ المطلوب عن حقوق الإنسان، عن طريق إعادة تحديد الأهمية النسبية لتضم الآثار الضارة الواقعة على حقوق الإنسان. كما يحق للدول أيضاً فرض العناية الواجبة تجاه حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات المطلوبة للدولة والشركات التي تتعامل تجارياً مع الحكومات والشركات التي تتلقى الدعم الحكومي، مثل ائتمان الصادرات أو تأمين الاستثمار. على سبيل المثال، فإن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بضم الإبلاغ عن العناية الواجبة تجاه حقوق الإنسان من ضمن المتطلبات الخاصة باستثمار بعض الشركات في بورما. 

بينما تركز ركيزة "الاحترام" على مسؤولية الشركات في احترام حقوق الإنسان، فإنه يوجد على الشركات دوراً يجب تأديته بشأن ركيزة "الاحترام" الواردة في الإطار عن طريق تشجيع الحكومات لحماية حقوق الإنسان ضد انتهاكات الآخرين. تعمل الشركات بصورة متزايدة على إثارة الشواغل الخاصة بحقوق الإنسان مع حكومات الدول التي تعمل بها.
 ويجب أن يتوجه جزء من تقدير الآثار الضارة للشركات على حقوق الإنسان لمعالجة احتمال توقع أصحاب المصلحة في الشركة للعب مثل هذا الدور. إذا كان من المحتمل أن تحتاج الشركة للاستعداد لشرح سبب إثارتها لشواغل حقوق الإنسان من عدمه مع الحكومة. لا توازن الأنشطة الداعمة والمعززة لحقوق الإنسان مسؤولية الشركة الأساسية في احترام حقوق الإنسان، ولكن يمكن أن يؤدي التحسين العام لحقوق الإنسان إلى تقليل مخاطر الشركة في التسبب في الآثار الضارة الواقعة على حقوق الإنسان أو المساهمة فيها عبر أنشطتها أو علاقاتها.  

·  ·  ·

يعتبر إطار الأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان هو نقطة البداية بالنسبة لمسؤولية الشركات. فللمرة الأولى، تمتلك الشركات خريطة طريق واضحة لإدارة المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان وإظهار احترام الشركة لحقوق الإنسان. وسوف يتمكن المديرون التنفيذيون الذين يمكنهم ترجمة مبادئ" الحماية والاحترام والانتصاف" بفعالية لشركتهم من إيجاد ميزة تنافسية حيث ستكون حقوق الإنسان هي التيار السائد في الأعمال التجارية. 

�	* أنتوني إيونج (� HYPERLINK "mailto:aewing@law.columbia.edu"��aewing@law.columbia.edu� ) يقوم بتدريس الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في مدرسة القانون في جامعة كولومبيا وهو مستشار للشركات بشأن مسؤولية الشركات كشريك في مجموعة لوجوس الاستشارية في نيويورك. وقد ظهرت نسخة سابقة لذلك المقال في Ethicalcorp.com .
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�	 المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، مبدأ رقم 21.


�	 المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، المبدأ رقم 31


�	 الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: إطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف": تطبيقات على الإطار (تحديث 15 ديسمبر / كانون أول 2010) (متوفر على � HYPERLINK "http://www.business-humanrights.org/Links/Repository/1003710/jump"��http://www.business-humanrights.org/Links/Repository/1003710/jump�) 


�	 تقرير بشأن المجموعة العاملة بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال. وثيقة الأمم المتحدة. A/67/285 (10 أغسطس / آب 2012)


�	 انظر على سبيل المثال حقوق الإنسان أولا، "كيف تشجع الولايات المتحدة الشركات على احترام حقوق الإنسان" (ديسمبر / كانون أول 2012).


�	 المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، الشرح، المبدأ رقم 3. 


�	 المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، الشرح، المبدأ 25 ("الانتصاف قد يضم اعتذار أو التراجع أو إعادة تأهيل أو التعويض المالي أو غير المالي وعقوبات عقابية... وكذلك منع الضرر.")


�	 المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، المبدأ رقم 26 و27


�	 وزارة الخزانة الأمريكية، مكتب مراقبة المساعدات الخارجية، ترخيص عام رقم  17 (2012). 


�	 انظر على سبيل المثال، المثال العالمي للأمم المتحدة، ملحوظة الممارسة الجيدة، "كيف يمكن للأعمال التجارية أن تشجع الحكومات للوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان،" (29 مارس / آذار 2010). 
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